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193459 ‐ هل يجوز استعمال المياه العامة ف غسيل السيارات ؟

السؤال

هل يجوز استخدام مصادر المياه العامة ، ف الطرقات والحدائق والجامعات والجهات الحومية ، للأغراض الشخصية ؛

كغسيل السيارة ، أو ملء وعاء بالماء لاستخدامه فيما بعد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْمسلمونَ شُركاء ف ثََثٍ : ف الَْ والْماء والنَّارِ ) رواه أبو داود (3477) وصححه

الألبان ف " صحيح أب داود " .

وقوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (  ضرر و ضرار ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألبان ف " صحيح ابن ماجة " .

والماء المشار إليه ف هذا الحديث ، هو الماء العام الذي لا دخل لأحد فيه ، كماء البحر والنهر ، ونحو ذلك .

قال الشميري رحمه اله ، ف "العرف الشذي" (3/84) :

" الماء ثلاثة أقسام :

. ل واحد أن ينصب الرحأحدها : الماء الذي لا صنع فيه لأحد كالنهر الجاري ، ويجوز فيه ل

. الأرض ونصب الرح الدواب ولا يجوز سق أن تحفر جماعة نهراً صغيراً ، فيجوز منه سق : والثان

. ويجوز منه الشرب ، ويجوز أخذه بالقتال أيضاً عند الاضطرار " انته ، الأوان رز فحوالثالث : الماء الم

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (25 /376) :

" الْماء الْمحرزُ بِالاوان والظُّروفِ ، فهذَا مملُوكٌ لمحرِزِه بِاتّفَاقِ الْفُقَهاء ولا حق لأحدٍ فيه ؛ لأنَّ الْماء وانْ كانَ مباحا ف الاصل

. بِه دُّقالتَّصو تُهبهو هعيوزُ بجدِ فَييالصيشِ وشالْحطَبِ والْحرِ كلْغَيا للُوكمم ني ذَا لَما ءيلاتسلَكُ بِالامي احبنَّ الْمفَا

وقَدْ جرت الْعادةُ ف جميع امصارِ الْمسلمين وف سائرِ الاعصارِ علَ بيع السقَّائين الْمياه الْمحرزَةَ ف الظُّروفِ من غَيرِ نَيرٍ ،

هقَدِّمنْ يا تَنَعنِ امفَا ، لَه ذْلُهب هلَيع جِبفَي هتاجح نع لفَض نْدَهعكَ ، ولاالْه خَافنْ يا لاا ، رِزِهحذْنِ مرِ ابِغَي خْذُهدٍ احل لأحي فَلا

. انته " هلَيع لَهقَاتنْ يا فَلَه لَه

وانظر أيضا : "الموسوعة الفقهية" (1/79-80) ، "الفقه الإسلام وأدلته" (420-4/419)

وأما الماء العام الذي هيأته الدولة لحاجة الناس ف أمر معين ، كمياه الشرب ونحوها ، فهذا النوع أشبه شء بالماء "المسبل"
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، أي : الموقوف ، فيراع ف استعماله الغرض الذي خصص له ، ولا يستعمل ف غيره ؛ إلا ما جرى العرف باستعماله فيه

من غير نير ، أو اليسير الذي يتساهل ف أمره عادة .

قال الشيخ مصطف الرحيبان رحمه اله :

. " رِهغَي ودَنٍ اسٍ بِبنَج دَثٍ وح ف الُهمعتوزُ اسجي  ِبلشُّرل لبسالْم اءالْمو "

. (1/104) "النه من "مطالب أول انته

وقال أيضا :

:يا ‐ (نَّهفَا) ،ًبسم وا الُوكمانَ مك ثيح (هتاجقَدْرِ ح َلع اءالْم) ِالمعتاس (ف ادصاقْت) اممح لاخد َلع (جِبي) نَّها (تَّجِهي) "

قَدْر الْحاجة ‐ (الْماذُونُ فيه) شَرعا وعرفًا (بِقَرِينَة الْحالِ،  سيما) الْماء (الْحار لما فيه من مونَة التَّعبِ) بِتَحصيل الْوقُودِ

ف ادزي ََف ،ةاسنَج إزَالَة وفَاسٍ ان وضٍ ايح وا ةنَابج نم لغُسك (وءوِ ۇضنَحل لِبس اءم لك ثْلَهم) َّنا :تَّجِهي (و) لَةمالْع ةرجاو

. (1/189) "النه من "مطالب أول انته . "تَّجِهم وهو ،ةاجقَدْرِ الْح َلكَ عذَل

وقال الشيخ محمد بن عمر الجاوي الشافع رحمه اله :

" اذا لم يجد ا ماء مسبلا لغير الطُّهر بِه : فَاذا علم ان مسبله عمم انْتفَاع بِه مطلقًا استَعمله ف الطَّهارة ، و يجوز التَّيمم ،

ب فللشُّر خُذهان ياحل آخر كم َلله احب من ماء المسبل للشُّريجوز نقل الم م الْعرف والقرائن ، وك حذَل ن شكّ ففَا

بيته مثلا ا اذا علم او قَامت قرينَة عل ان مسبله يسمح بذلك .." انته من "نهاية الزين" ( ص: 36) .

والحاصل :

أن حمل الماء ف وعاء للحاجة : الظاهر منه أنه مما يتساهل فيه عرفا ، لا سيما إذا كانت حاجة كالت من أجلها وضعت

المياه ف ذلك المان العام ، أو أول منها .

وأما غسيل السيارات : فالظاهر أن من هيأ المان ف مثل هذا المان لا يسمح به ، خاصة وأنه يترتب عل غسيلها ف غير

الأماكن المخصصة ضرر ظاهر .

ففإذا سمح بذلك من له الإذن ف هذا المان ، أو جرى العرف به من غير نير ، ولا ضرر ظاهر : فلا حرج ف ذلك إن شاء

اله .

راجع إجابة السؤال رقم (70274) ، (72384) .

واله أعلم .
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